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بناء على الدستور وبالأخص الفصل 56 منھ،

وبناء على الظھیر الشریف الصادر بتاریخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة
من المجلس الأعلى ولاسیما الفصول 11 و18 و19 منھ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة المسجلة بكتابة الضبط بتاریخ 21 ماي 1965 التي یعرض فیھا السید رئیس مجلس النواب على الغرفة الدستوریة
اقتراح قانون متعلق بمنع الخمر على المسلمین ذاكرا أن الحكومة دفعت بعدم قبولھ في نطاق الفصل 56 من الدستور لاعتبارھا إیاه من حیز
النصوص التنظیمیة حیث أن ظھیر 15 ذي الحجة عام 1335 (2 أكتوبر 1917) فوض إلیھا حق التقنین في الموضوع وقد قامت بذلك ولا حاجة

إلى الزیادة فیھ.

وحیث إن السید رئیس مجلس النواب یصرح بأن المقترح المشار إلیھ ھو من نطاق القانون بناء على الفصل 48 من الدستور الذي خصھ بالمبادئ
الأساسیة للقانون الجنائي وبكل ما یتعلق بھ طالبا من الغرفة الدستوریة البت في الخلاف القائم بین المجلس والحكومة.

وحیث إن المقترح المتنازع في شأنھ ینص على ما یلي:

الفصل الأول- یمنع على المسلمین بالمغرب بیع وصنع الخمر والمساھمة في المؤسسات التجاریة والصناعیة التي تزاول مھنة الخمر.

الفصل الثاني- یمنع بیع الخمر في المتاجر والمقاھي والمطاعم العمومیة التي للأجانب بجمیع أنحاء المملكة.

الفصل الثالث- تحدد مراكز خاصة في مناطق معینة لبیع الخمر واستعمالھا للأجانب برخصة تمنحھا السلطات المحلیة بمصادقة المجلس البلدي أو
الجماعة القرویة.

الفصل الرابع- یمنع عرض الخمر في حفلات الدولة والحفلات العمومیة التي یقوم بھا المغاربة أفرادا أوجماعات أو المؤسسات العمومیة المغربیة.

الفصل الخامس- كل من یخالف ھذا القانون متجرا أو شاربا یعاقب بالسجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات منفذة، وبمصادرة المال المستعمل في
الاتجار أو المساھمة الصناعیة أو المنع من الاتجار عموما لمدة سنة إلى ثلاث سنوات منفذة.

الفصل السادس- تلغى كل القوانین والضوابط الإداریة المنافیة مع ھذا القانون.

الفصل السابع- یجري العمل بھذا القانون من یوم المصادقة علیھ ونشره بالجریدة الرسمیة.

وحیث إن الفصل العاشر من الدستور نص في فقرتھ الأولى على أنھ "لا یلقى القبض على أحد ولا یحبس ولا یعاقب إلا في الأحوال وحسب
الإجراءات المنصوص علیھا في القانون".

وحیث إن مقتضیات الفصل الأول وما بعده إلى غایة الفصل الرابع من المقترح المذكور ترمي إلى اعتبار الأفعال الموصوفة فیھا جرائم وإن
مقتضیات الفصل الخامس تنص على عقاب مرتكبیھا فإن موضوع تلك المقتضیات ھو من حیز القانون.

وحیث إن التفویض الوارد في ظھیر 15 ذي الحجة عام 1335 لا یبقى معمولا بھ إلا ما دام لم یلغ من طرف السلطة ذات الاختصاص بالتقنین في
موضوعھ.

وحیث إن الفصل السادس من المقترح المعروض على الغرفة الدستوریة نص على إلغاء كل القوانین والضوابط الإداریة المنافیة فیكون بذلك قد
ألغى ضمنیا وحتما التفویض المذكور باعتباره متنافیا مع مقتضیات المقترح.

لھذه الأسباب



قضت الغرفة الدستوریة بأن مقترح القانون المتعلق بمنع الخمر على المسلمین ھو بجمیع فصولھ من حیز القانون كما قضت بتبلیغ ھذا المقرر إلى
رئیس مجلس النواب وإلى الوزیر الأول وبنشره في الجریدة الرسمیة؛

وبھ صدر المقرر اعلاه بالمجلس الأعلى في 23 محرم 1385 الموافق 24 ماي 1965 عن الغرفة الدستوریة وھي متركبة من السید أحمد الحمیاني
بصفتھ رئیسا ومن السادة مكسیم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزیز بصفتھم أعضاء.
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